
 الجزائــر – تدفــــع الحكومــــة الجزائرية 
باتجــــاه تحــــول الصحــــف الورقيــــة إلى 
رقمية، وتركز اهتمامها على وضع المواقع 
الإلكترونية تحت المجهر بموجب مرسوم 
الإلكترونية،  الصحافــــة  ينظّــــم  تنفيــــذي 
ويتضمــــن بنــــودا مثيــــرة للجدل كشــــف 
عنهــــا وزير الاتصــــال، الناطق الرســــمي 
للحكومــــة عمار بلحيمــــر مؤخرا وأبرزها 
شروط لتوزيع الإعلانات وتوطين المواقع 

الإخبارية ”جزأرتها“ وفق تعبيره.

ويشــــهد قطــــاع الإعــــلام الجزائــــري 
تطــــورات تنظيميــــة في الآونــــة الأخيرة، 
ففي حين أن غالبية الدول تعمل على دعم 
الصحافة المطبوعة أو مســــاندتها للبقاء 
على قيد الحيــــاة بالتوازي مــــع تطورها 
رقميــــا، أظهــــر بلحيمــــر موقفــــا مضادا 
للصحافة الورقية معلنا تشجيعه لوأدها 
والاســــتغناء عن الــــورق بنســــخ رقمية، 
لكــــن تصريحاتــــه المتتاليــــة بخصــــوص 
التغيــــرات في القطاع تظهر أن هناك ميلا 
لحصــــر الرقابة على المواقــــع الإلكترونية 
وإخضاعهــــا بنفس الأســــلوب الذي كان 

متبعا مــــع الصحف أي حصــــة من كعكة 
الإعلانات.

وأكــــد بلحيمــــر أن انتقــــال الصحافة 
المكتوبــــة إلــــى الرقمنــــة أصبــــح ضرورة 
”حتمية“ بالنظر إلى التطور الذي تشهده 

الســــاحة الإعلامية، وهذا فــــي ظل تخلي 
العديــــد من الصحف على الطبعة الورقية 

وتوجهها نحو الطبعة الإلكترونية.
وشــــجع في تصريحاته الأخيرة على 
هذا التحول قائلا إن الصحف الإلكترونية 
ستســــتفيد من الإعلانات العمومية، وفقا 
للمرســــوم التنفيذي الذي ينظّم الصحافة 
الإلكترونية، وسيصدر قريبا، حيث شرع 
في توزيعه علــــى القطاعات المعنية لإبداء 
رأيها حول شــــكله ومضمونه، قبل عرضه 

أمام مجلس الحكومة للمصادقة عليه.
وأضاف بلحيمر أن المرسوم التنفيذي 
يتضمّن كيفية ممارسة نشاط الإعلام عبر 
الإنترنــــت ونشــــر الــــرد والتصحيح عبر 

الموقع الإلكتروني.
مــــن جانبهم، يقول أصحــــاب المواقع 
مرحلــــة  إن  الجزائــــر  فــــي  الإلكترونيــــة 
المشــــاورات مــــع وزارة الاتصــــالات قــــد 
”انتهت“، وإن القرار أصبح في يد رئاســــة 
الوزراء، على أمــــل أن يتم وضع ضوابط 

لهذا القطاع تنظم عمله.
ويجــــري الحديث عــــن توطين المواقع 
الإخباريــــة في الجزائر وحصر نشــــاطها 
داخل البلاد أســــوة بالقنــــوات الفضائية 

الخاصة.
وأوضــــح وزير الاتصــــال أن مصطلح 
التوطــــين يعنــــي ”جــــزأرة“ مواقــــع البث 

والنشــــر، مضيفا أن المواقــــع الإلكترونية 
”من المفــــروض أن يكون منطلق نشــــاطها 
مــــن الجزائــــر، طبقــــا للقوانــــين المحدّدة 
لنشاط المؤسّســــات الإعلامية في الجزائر 

الناشطة عبر الإنترنت“.
ولفــــت أيضا إلى أن ”التوطين“ يهدف 
إلــــى ”ضبط نشــــاط هــــذه المواقــــع طبقا 
للقانون الجزائري“، الأمر الذي ســــيمكن 
الناشــــرين وأصحاب المواقع من ”تفادي 
اللهــــث وراء الأمــــوال أو تحويلها بصيغ 

وطرق غير مشروعة“.
وأثارت هذه النقطة بالتحديد إشارات 
اســــتفهام من قبل صحافيين أشاروا إلى 
عــــودة الحكومــــة لاســــتعمال الإعلانــــات 
كوســــيلة للرقابة والضغط على وســــائل 
الإعــــلام، فــــإذا كانــــت الحكومــــة تغــــري 
مواقــــع الإنترنــــت بالتوطين للاســــتفادة 
مــــن الإعلانــــات، فهي ســــتضع شــــروطا 
مقابل المال الــــذي تدفعه، كما أن التوطين 
سيجعل المواقع الإخبارية محاصرة تحت 
ســــقف حرية يــــزداد انخفاضــــا، وفق ما 
تؤكد المنظمات المعنيــــة بحرية الصحافة 
داخل البلاد وخارجها، وهو أمر يلمســــه 

الصحافيون كل يوم.
وإلــــى جانــــب الضغــــط والترهيــــب، 
استعملت الإعلانات طيلة العقود الماضية 
وســــيلة للترغيب وتلميع صــــورة النظام 
الســــابق، فقــــد كشــــف العربــــي ونوغي 
الرئيس المدير العام للمؤسســــة الوطنية 
الجزائرية  والإشــــهار  والنشــــر  للاتصال 
”أنــــاب“، فــــي تصريحــــات صحافيــــة في 
”التحقيقــــات  أن  الماضــــي،  أغســــطس 
تحُاصــــر أنــــاب مــــن كل جانــــب، وذلــــك 
للنظر في حصيلة الســــنوات الماضية من 
التلاعبات المالية والفســــاد الذي أدى إلى 

إهدار المليارات“.
وقال ونوغــــي إن مؤسســــته تخضع 
الآن لتحريّــــات من قبل ثــــلاث جهات، هي 
فصيلــــة الأبحاث التابعة للــــدرك الوطني 

والمفتشية العامة للمالية إلى جانب تدقيق 
للحســــابات داخلي تم إطلاقــــه بالتعاون 
مع خبراء محاســــبين من خارج المؤسسة 

لتقييم حصيلة السنوات السابقة.
وتابع أن توزيع الإعلانات ســــيخضع 
مستقبلا لمقاييس ومعايير يجب أن تتوفر 
عليهــــا الصحــــف وذلك لضمــــان ”توزيع 
والعمل على ”نهج واضح وشفاف  عادل“ 

في تسيير الإعلانات“.
وبخصوص الآليات التي ستســــتفيد 
منها الصحــــف الإلكترونية من الإعلانات 
العموميــــة، قال بلحيمــــر إنه ”بعد صدور 
النــــص القانوني للصحافــــة الإلكترونية، 
سيتم تحديد المعايير الخاصّة بالإعلانات 
الإلكترونيــــة، حتــــى وإن كانــــت من حيث 
المرجعيــــة والمبــــادئ العامــــة لا تختلــــف 
كثيرا عن المعايير التي ضبطت للصحافة 
المكتوبــــة الورقيــــة“، وهــــو الشــــق الذي 
سيحدده بصفة ”قطعية“ قانون الإعلانات 
الذي يعــــد ”إحــــدى أبرز ورشــــات قطاع 

الاتصال“.
ويبلــــغ عــــدد المواقــــع الإلكترونية في 
الجزائر نحو 150 موقعا، تعمل حتى الآن 
دون قانون خاص بنشــــاطها، وكان قانون 
الإعلام الصــــادر عام 2011، قــــد ذكر لأول 
مرة مصطلح الصحافة الإلكترونية، لكنه 
لــــم يضبطها أو ينظمها قانونيا، في حين 
أصبحت الأخيرة منافســــا قويا لوســــائل 
الإعــــلام المســــموعة والمرئيــــة والورقية، 
لكنها تعمل خارج سرب السلطة الرابعة.

ويرجع البعض قرار الحكومة تنظيم 
الإعلام الإلكتروني إلى القوة والشــــعبية 
اللتين يتمتع بهما خلال الحراك الشعبي، 
ففــــي الوقــــت الــــذي كانــــت فيــــه قنوات 
تتعــــرض  ورقيــــة  وصحــــف  تلفزيونيــــة 
كانت  القانونيــــة،  والضوابط  للضغــــوط 
المواقع الإلكترونية تعبر عن نفسها بشكل 
أقــــوى، كونها كانت تعمل بعيدا عن الأطر 

القانونية.

المواقع الإلكترونية تتصدر الاهتمام

سيف الإعلانات يسلط على المواقع 

الإلكترونية في الجزائر

توطين المواقع الإخبارية يحصر نشاطها ويزيد الرقابة على عملها

ينتظــــــر الوســــــط الصحافي والإعلامي صدورا وشــــــيكا لمرســــــوم تنفيذي 
ــــــم الصحافــــــة الإلكترونية، يحوي تغييرات كبيرة فــــــي أوضاع القطاع  ينظّ
وســــــتعود مســــــألة توزيع الإعلانات إلى الواجهة مجددا مع قرار الحكومة 
اســــــتفادة المواقع الإلكترونية منها، بينما يقول صحافيون إن هذا الدعم لن 

يكون بلا مقابل.

تركيا تهتم بصورة السلطان العثماني
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قرار الحكومة الجزائرية 

تنظيم الإعلام الإلكتروني 

جاء بسبب القوة والشعبية 

اللتين تمتع بهما خلال 

الحراك الشعبي

صحافيون ضحية إجراءات انتقامية بين الصين وأستراليا
 بكين – نددت الصين الأربعاء بعمليات 
تفتيش لمنازل صحافيين صينيين يعملون 
في وســـائل إعلام صينية في أســـتراليا، 
كومبيوتـــر  أجهـــزة  مصـــادرة  وتمـــت 
وهواتف محمولـــة، بعد اعتقال صحافية 
أسترالية ما تسبب بالتوتر بين البلدين، 
وإجـــراءات انتقاميـــة على مـــا يبدو كما 

حدث بين واشنطن وبكين.
وتراجعـــت بشـــكل حـــاد العلاقـــات 
الدبلوماســـية بين أستراليا والصين منذ 
بضعـــة أشـــهر بعدما دعـــت كانبيرا إلى 
إجراء تحقيـــق دولي حـــول مصدر وباء 
كوفيـــد – 19 الـــذي ظهر فـــي الصين في 

نهاية عام 2019.

ومنـــذ ذلك الحـــين، يتبـــادل البلدان 
الحملات حـــول مجموعة مـــن القضايا: 

التجارة والأمن والإعلام.
أجريت  التـــي  التفتيـــش  وعمليـــات 
في أســـتراليا لمنـــازل أربعـــة صحافيين 
صينيين، تتعلق بقضية تعود إلى يونيو 
الماضي ولكن لمّ يتـــم الإعلان عنها حتى 

الآن.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الصينيـــة تجـــاو ليجيـــان للصحافيـــين 
”بنـــاءً علـــى انتهـــاك محتمـــل للقوانين 
الأســـترالية ضدّ التدخـــل الأجنبي، داهم 
صحافيين  أربعة  اســـتخبارات)  (عناصر 

واستجوبوهم“.

هواتــــف  أن  المتحــــدث  وأضــــاف 
الصحافيين المحمولة وأجهزة الكومبيوتر 
الخاصة بهم صــــودرت، وحتى ”الأجهزة 

الإلكترونية الخاصة بأطفالهم“.
وكان الصحافيـــون الأربعـــة يعملون 
فـــي أســـتراليا لصالـــح وســـائل إعـــلام 
صينيـــة. وقد عادوا منـــذ ذلك الحين إلى 

بلادهم.
وقـــال المتحدث ”لـــم تقدّم أســـتراليا 
أي تفســـير منطقي عن عمليات التفتيش 
التـــي أجرتها ولـــم تُعد الأغـــراض التي 
الصحافيـــين  أن  مؤكـــداً  صادرتهـــا“، 
الصينيـــين ”التزمـــوا تمامـــاً“ بالقوانين 

الأسترالية.

وتأتـــي اتهامـــات بكين غـــداة إعلان 
الصـــين عـــن تحقيـــق مرتبـــط بـ“الأمـــن 
القومـــي“ يســـتهدف مذيعـــة أســـترالية 
معروفـــة موقوفة في الصين منذ الشـــهر 
الماضي، ومغادرة صحافيينَ أســـتراليين 
ليـــل الاثنـــين الثلاثاء الصـــين على عجل 

خوفاً من تعرضهما للاعتقال.
”أيه.بي.سي“  شـــبكة  مراســـل  وعاد 
التلفزيونية في بكين بيل بيرتلز ومراسل 
صحيفة ”أســـتراليان فايننشـــال ريفيو“ 
فـــي شـــنغهاي مايـــكل ســـميث صبـــاح 
الثلاثاء إلى سيدني. وأُرغما على القبول 
بالخضوع لاســـتجواب قبل السماح لهما 

بمغادرة الصين.

غوغل تعرقل المفاوضات 

مع الناشرين الفرنسيين 

بشأن الدفع مقابل المحتوى

المسلسلات التاريخية 

خط أحمر جديد في تركيا

 باريــس – تقدمــــت وكالــــة فرانس برس 
بشــــكوى ضــــد شــــركة غوغل لدى ســــلطة 
المجموعة  متهمــــة  الفرنســــية،  المنافســــة 
الأميركيــــة العملاقة بعدم احترام مســــألة 
دفع رسوم مرتبطة بحقوق التأليف تسمى 
بـ“الحقوق المجاورة“، حيث دخل القانون 
حيز التنفيذ في فرنسا لكن لم يتم تطبيقه 

بسبب رفض غوغل.
وكانت ســــلطة المنافســــة أمرت غوغل 
في التاســــع من أبريل الماضي، بالتفاوض 
”بنيــــة حســــنة“ مــــع ناشــــري الصحافــــة 
ووكالات الأنباء خلال مهلة ثلاثة أشهر من 
أجل التوصــــل إلى تطبيق فعلي ”للحقوق 
الجديدة التي أقــــرّت بموجب  المجــــاورة“ 

تشريع أوروبي.
وهي تقضي بدفع بدل مالي لوســــائل 
الإعلام هذه لقــــاء محتوياتها، وخصوصا 
الصور وتســــجيلات الفيديو، التي توضع 
على المنصــــات الإلكترونية. لكن مجموعة 
غوغــــل رفضــــت مســــبقا دفع أي رســــوم 
لوسائل الإعلام الفرنسية لقاء المحتويات 
التي تظهر على محرك البحث التابع لها، 

ما أدّى إلى مواجهة مع هذا القطاع.
وأشــــارت صحيفة لوموند سابقا، إلى 
أن القانون أُنشــــئ بموجب المــــادة 15 من 
التوجيه الأوروبي لحقوق الطبع والنشر، 
الــــذي اعتمده البرلمــــان الأوروبــــي نهاية 
مارس 2019، موضحة أن فرنســــا هي أول 
دولــــة تنفذ هذا الإصــــلاح بدخول القانون 

حيّز التنفيذ الخميس.
وحاولت غوغل الالتفاف على القانون 
في شهر سبتمبر من العام الماضي، بتقديم 
لائحــــة بالقواعد الجديدة التي تطبقها في 

فرنسا على الناشرين الأوروبيين.
وتنص تلك القواعــــد على عدم عرض 
العمــــلاق الرقمــــي مقتطفات مــــن المقالات 
وغيرها من الصور ومقاطع فيديو متدنية 
الجودة أو ”الصــــور المصغرة“، في نتائج 
محــــرك البحــــث الخــــاص بــــه، وكذلك في 
خدمــــة الأخبــــار من ”غوغل نيــــوز“، ما لم 
يكن الناشرون يسمحون بفعل ذلك مجانا. 
وجرت مفاوضــــات لكنها باءت بالفشــــل، 

وتحدث ناشــــرو الصحافة عن تعطيل من 
قبل غوغــــل. من جهتها، تقــــول غوغل في 
دفاعها عــــن موقفها، إنــــه بفضل محركها 
تحظى المواقــــع الصحافيــــة بحركة مرور 

كبيرة وعائدات من الإعلانات الرقمية.
مع انتهاء المهلة التي حددتها ســــلطة 
المنافســــة، قــــال ”تحالف صحافــــة الأنباء 
(أبيــــغ) الــــذي يمثــــل الصحافة  العامــــة“ 
اليوميــــة الوطنيــــة والإقليميــــة، ونقابــــة 
ناشــــري المجلات في الأيام الأخيرة إنهما 
أبلغا السلطة معتبرين أن غوغل لم تحترم 

واجبها.

وقــــال فابريــــس فريــــس المديــــر العام 
لفرانــــس بــــرس ورئيــــس مجلــــس إدارة 
الوكالة ”تقدمنا نحن أيضا بشــــكوى لدى 
ســــلطة المنافســــة لأننا نعتبر أن غوغل لم 
تفاوض بنية حسنة“. وأضاف أن ”غوغل 
اقترحت علينا تمديد المناقشــــات وهذا ما 
رفضناه لأنها (المناقشــــات) كانت تدور في 
دائــــرة مفرغة وقدرنا أنهــــا لن تذهب أبعد 

من ذلك ما لم يحدث تغيير في المنهج“.
وأكدت رئيسة سلطة المنافسة إيزابيل 
دي ســــيلفا الأربعــــاء أن فرضيــــة تعيــــين 
وسيط لإعادة إطلاق المفاوضات بين غوغل 

والصحف طرحت في الأسابيع الأخيرة.
لكــــن كل عمليــــة خــــلال المفاوضــــات 
قــــد تتعــــرض للخطــــر إذا قــــررت محكمة 
الاســــتئناف في باريس التــــي لجأت إليها 
غوغل، إبطــــال قرار الســــلطة الذي أمرها 

بالتفاوض في أبريل الماضي.
ويفتــــرض أن تعقد جلســــة فــــي هذا 
الشــــأن الخميس، وتتوقع سلطة المنافسة 
صــــدور قرار ســــريع بعــــد ذلــــك، ربما في 
ســــبتمبر الجاري، كما أوضحــــت إيزابيل 

دا سيلفا.

  أنقــرة – أفرجــــت الســــلطات التركية 
عــــن الصحافي أوكتاي جــــان ديمير، بعد 
مداهمة منزله واعتقاله بســــبب منشورات 
ساخرة من المسلسلات التاريخية التركية 
علــــى مواقع التواصــــل الاجتماعي، بينما 
بقيــــت القضية مســــتمرة ضــــده إلى حين 
انتهــــاء النظــــر فيهــــا من القضــــاء بتهمة 

”إهانة ذكرى أرطغرل“.
وهذه هي المــــرة الأولى التي يتم فيها 
اعتقــــال أو الشــــكوى ضــــد صحافي بهذه 
التهمة، وتصل عقوبــــة الإهانة في قانون 
العقوبات التركي إلى الحبس لمدة سنتين.
وقال جــــان ديمير، إنــــه فوجئ بقدوم 
أكثــــر مــــن 20 عنصــــرا من عناصــــر الأمن 
إلــــى منزله، برفقتهــــم مصفحات، وأضاف 
”لا توجــــد حتى الآن شــــكوى بحقي من أي 
أحد، أين هي حرية الفكر، إن لم أستطع أن 

أكتب رأيي في مسلسل؟“.
وكان جــــان ديميــــر قــــد كتــــب تغريدة 
ســــاخرة على صفحتــــه في تويتــــر ”بعد 
’قيامــــة أرطغرل‘ و‘نشــــأة عثمــــان‘، قريبا 
علــــى الشاشــــات ’اليقظــــة الســــلجوقية‘ 
والقائمة تســــتمر، لربما نــــرى في ما بعد: 
إغماءة الســــلطان ســــليم، ونوم القانوني، 
واستيقاظ مراد الرابع، وآلام عبدالحميد، 

وتضرع وحيد الدين“.

وقالــــت مجموعــــات مناصــــرة لحرية 
الصحافيــــين إن ”ما حصل يعتبر ســــابقة 
مــــن نوعهــــا لاتهــــام صحافي بنــــاء على 
المــــادة 130 من قانون العقوبــــات“. ويهتم 
الرئيــــس التركــــي رجــــب طيــــب أردوغان 
والحكومة التركية في الســــنوات الأخيرة 
بالدراما التاريخية التي تتحدث عن نشأة 
وصراعاتهــــا؛  العثمانيــــة  الإمبراطوريــــة 
وقد زار بنفســــه مواقع تصوير مسلســــل 
أرطغــــرل، ويقــــول متابعــــون إن أردوغان 
يرســــم لنفســــه دور الســــلطان العثماني 
ويركز على تلك الحقب التاريخية محاولا 

استعادتها في مخيلة الشعب التركي.
ونشــــرت وكالة الأناضول دراســــة عن 
التابع لجامعة  ”مركز الدراسات الشرقية“ 
بانديــــون للعلــــوم السياســــية فــــي أثينا، 
أشــــارت فيها إلى أن المسلســــلات التركية 
التي انتشــــرت مؤخرا في الشرق الأوسط 
وفي منطقة البلقان، هــــي ”جزء من القوة 
الناعمة التي تســــتعملها تركيا لتحســــين 
صورتها بين شــــعوب المنطقــــة“. وأفادت 
منظمة ”مراســــلون بلا حدود“، بأنه يقبع 
في ســــجون تركيــــا 93 صحافيا من بينهم 
52 شخصا تم اعتقالهم في الأشهر الستة 
الأولى من العــــام الجاري 2020، فضلا عن 

الحكم على 19 صحافيا بالسجن.

تقدمنا بشكوى لأننا 

نعتبر أن غوغل لم تفاوض 

بنية حسنة

فابريس فريس


